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جمھوریة مصــر العربیة
المحكمة الدستوریة العلیا

محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر

من جمادى الأولى سنة 1442 ھـ.
برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة

وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعلیم أبو العطا      

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى       رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                         أمین السر

أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 40 لسنة 41 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
1- محمد فتحى عبدالمجید إسماعیل

2- وجدى كمیل دیمترى جرجـــــــــس
3- محمد سعد إبراھیم حمودة

4- وائل محمد عبدالله حســـــن
5- علاء الدین إبراھیم عبدالحافظ الدیسطى

6- محمد صلاح الدین صابر حسن عابدیــــــــن
7- أحمد عبدالمنعم عبدالمقصود محمد سالــــــــم

8- عبــــدالله أحمــــــــــــــــــــــــد عبــــدالله
9- بیومى بسطاوى إبراھیــــم محمد

10- عبداللطیف محمد عبداللطیف

ضــــد
1- رئیس مجلس الوزراء

2- رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندریة لتوزیع الكھرباء
3- رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لكھرباء مصر

بطلب الحكم بعدم دستوریة المادة (41) من لائحة العاملین بشركة الإسكندریة لتوزیع الكھرباء.

المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
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حیث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بنظر الدعوى، سابق بالضرورة، على
الخوض فى شكل الدعوى، أو موضوعھا، وتواجھھ المحكمة من تلقاء نفسھا.

وحیث إن محل الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح الذى تباشره ھذه المحكمة إنما
یتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشریعیة التى تتولد عنھا
مراكز قانونیة عامة مجردة، سواء وردت ھذه النصوص فى التشریعات الأصلیة أو الفرعیة،

وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواھا.

وحیث إن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال
تنص على أنھ " یعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ویقصد بھذا القطاع
الشركات القابضة والشركات التابعة لھا الخاضعة لأحكام ھذا القانون، وتتخذ ھذه الشركات بنوعیھا
شكل الشركات المساھمة، ویســـــــرى علیھا فیما لم یـــــــرد بشأنـــــــھ نص خاص فى ھـــــــذا
القانون وبما لا یتعارض مع أحكام نصوص قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم
والشركات ذات المسئولیة المحـــــــدودة الصـــــــادر بالقانـــــــون رقـــــــم 159 لسنة 1981. ولا
تسرى أحكام قانون ھیئات القطاع العام وشركاتھ الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على

الشركات المشار إلیھا".

وحیث إن البین من الأوراق أن شركة الإسكندریة لتوزیع الكھرباء، لا تعدو أن تكون شركة مساھمة
تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام السالف ذكره، تتولى فى نطاق أغراضھا، وعلى
ضوء الوسائل التى تنتھجھا، إدارة شئونھا وفقًا لقواعد القانون الخاص. وإذ كانت لائحة الشركة
المذكورة، التى تضمنت النص المطعون فیھ، ھى التى تحكم علائقھا بالعاملین فیھا وبالغیر، لا تعتبر
تشریعًا بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إلیھا، من ثم، الرقابة القضائیة التى تباشرھا ھذه المحكمة

على القوانین واللوائح، مما تكون معھ غیر مختصة بنظر الدعوى المعروضة.

لذلـــــك
            قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصھا بنظر الدعوى، وألزمت المدعین

المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


